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شح السيولة ينهك التوازنات

تصريحـــات  تكشـــف   – الجزائــر   
المســـؤولين الجزائريـــين أن الحكومـــة 
وجهـــت أنظارهـــا بفاعلية نحـــو آفاق 
أشمل وأوسع لتنمية الاقتصاد وتنويع 
الإيـــرادات خارج الريـــع النفطي، وذلك 
عبـــر اقتنـــاص فـــرص الاســـتثمار في 
منطقـــة التجـــارة الحرة قبـــل تفعيلها 

الرسمي.
وفي هذا الســـياق، أكد الوزير الأول 
عبدالعزيـــز جراد أن ”منطقـــة التجارة 
الحرة القارية الأفريقية التي ســـتدخل 
حيـــز التنفيـــذ مطلـــع الســـنة القادمة، 
تشـــكل خيارا إســـتراتيجيا بالنســـبة 
للجزائـــر“، داعيا الـــدول الأفريقية إلى 
الإســـراع في تذليل الصعوبات من أجل 

التفعيل التام للمنطقة.
وفي كلمـــة ألقاها حول هذه المنطقة 
وأهميتها خلال مشـــاركته فـــي الدورة 
الاســـتثنائية الـ13 لمؤتمر رؤســـاء دول 
وحكومـــات الاتحاد الأفريقي عبر تقنية 
التحاضـــر المرئـــي عن بعـــد، أكد جراد 
أن ”الجزائـــر تـــرى فـــي هـــذه المنطقة 
تضافر  يســـتوجب  إستراتيجيا  خيارا 
الجهـــود للمضـــي بـــه قدمـــا، خدمـــة 
لأهداف التنمية في قارتنا وفي دولنا“. 
وأضـــاف ”هذه المنطقة ســـتدعم أهداف 

إحلال الســـلم والأمـــن وهـــي مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مســـيرة 

التنمية الاقتصادية“.
واعتبـــر أن ”التقـــدم المســـجل في 
تفعيـــل هذه المنطقـــة، الذي ســـينطلق 
ابتـــداء مـــن الأول من ينايـــر من خلال 
الشـــروع في تبادل الســـلع والخدمات 

دون قيود بين الدول الأعضاء. ''

 وتابـــع '' هذا بحثنا على بذل المزيد 
من الجهـــود لمواصلة العمل على تذليل 
الصعوبـــات والانتهـــاء مـــن المســـائل 
العالقة، والتي من شـــأنها التأثير على 

التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة“.
ومن بين المسائل العالقة، خص جراد 
بالذكر قواعد المنشأ وعروض التعريفة 
الجمركيـــة لتجـــارة الســـلع وجـــداول 
الالتزامات المتعلقـــة بتجارة الخدمات.

وفي هذا الإطار، أكد اســـتعداد الجزائر 
لمواكبة التوافق المســـجل على مستوى 

مؤسســـات التفاوض بشـــأن المســـائل 
العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ.

وذكـــر بـــأن عمليـــة إعـــداد عروض 
الســـلع  لتجـــارة  الجمركيـــة  التعريفـــة 
الأوليـــة  العـــروض  وكـــذا  والخدمـــات 
للقطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات 
مرحلتهـــا  فـــي  الآن  ”هـــي  الجزائريـــة 

الأخيرة“.
وعبرت الجزائر عن اهتمامها بأهمية 
التكامل الاقتصادي، من خلال اســـتباقها 
على التوقيع على الاتفاق المؤسس لمنطقة 
التجـــارة الحرة القاريـــة الأفريقية خلال 
الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء 
الـــدول والحكومات المنعقـــدة في مارس 
2018، وشـــاركت منذ انطلاق المفاوضات 
في ســـنة 2016 بطريقة منتظمـــة وفعالة 
في كل اجتماعات المؤسسات التفاوضية، 
وعلى جميع المســـتويات. وأضاف جراد 
”هناك بعد هـــام لهذا المشـــروع من خلال 
التأســـيس لوحـــدة عليا تعنى بتســـيير 

ومتابعة هذا الملف الإستراتيجي“.
وصـــادق البرلمان الجزائـــري مؤخرا 
على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
وشـــدد الوزيـــر علـــى الرؤيـــة التي 
تبنتها الجزائر في إعطاء صبغة تكاملية 
واندماجيـــة للبنـــى التحتيـــة الوطنيـــة 
والمشـــاريع المهيكلة الإقليمية، وفاء منها 
لبعدهـــا الأفريقـــي وتتمـــة لالتزاماتهـــا 
مـــع  التضامنيـــة  وسياســـتها  القاريـــة 

البلدان الأفريقية.

وأكــــد أن هذه المشــــاريع ستســــتفيد 
منهــــا لا محالــــة منطقة التجــــارة الحرة 
القارية الأفريقية، كونها ستأتي بالإضافة 
اللوجســــتية اللازمــــة، لاســــيما من خلال 
الطريــــق العابــــر للصحــــراء الــــذي يربط 
الجزائــــر بلاغوس فــــي نيجيريــــا، وخط 
أنابيــــب الغاز بــــين الجزائــــر ونيجيريا، 
والمضاعف بخــــط الألياف البصرية، وكذا 

ميناء شرشال، كمركز للشحن البحري.
ومن المنتظر أن ترفع المنطقة التجارة 
البينيــــة الأفريقية مــــن 16 في المئة إلى 52 

في المئة.
وتأتي تحركات البلد النفطي العضو 
في منظمة أوبك في إطار مســــاعيه لإيقاظ 
الدبلوماســــية الاقتصاديــــة والبــــدء فــــي 
البحث عن منافــــذ تجارية جديدة تخرجه 
مــــن دائــــرة الأزمــــات الاقتصاديــــة جراء 
انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا 
والتي أثرت على الجزائريين في السنوات 

الأربع الأخيرة.
والاهتمــــام  التحــــول  ويعكــــس 
قارتهــــا  نحــــو  للجزائــــر  الإســــتراتيجي 
باعتبارها فضاءهــــا الطبيعي، في الوقت 
الــــذي غــــزت فيه الصــــين وأوروبــــا بقوة 
أسواق أفريقيا، في خطوة اعتبرها خبراء 
متأخرة بالنظر للخطوات التي قامت بها 
جارتاهــــا تونــــس والمغرب  فــــي العامين 

الماضيين.
وتشــــير معظم الدراسات الاقتصادية 
إلــــى أن أفريقيا ســــتكون في الســــنوات 

القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم.

 مسقط – أنشــــأت سلطنة عمان شركة 
طاقة وطنية جديدة ستملك جزءا من أكبر 
رقعــــة نفطية في البلــــد العربي الخليجي 
وســــتكون لها القدرة علــــى الاقتراض، إذ 
تســــعى الســــلطنة التي تشــــتد حاجتها 
إلى الســــيولة لمعالجة تداعيات انخفاض 

أسعار النفط.
وأفادت الجريدة الرســــمية أن شــــركة 
تنميــــة طاقــــة عمــــان الجديــــدة ســــتملك 
مســــاهمة في شــــركة تنمية نفــــط عمان، 
وهي شــــركة حكوميــــة للتنقيب عن النفط 
والغــــاز وإنتاجهمــــا، إلــــى جانب حصة 
فــــي الاتفاقيات النفطيــــة المتعلقة بالمربع 

(بلوك) 6.
عمليــــات  أكبــــر   6 المربــــع  ويضــــم 
النفــــط والغاز في عُمان، بحســــب شــــركة 

استشارات الطاقة وود ماكينزي.
وقالــــت وزارة الطاقــــة العمانيــــة إن 
للحكومــــة  مملوكــــة  الجديــــدة  الشــــركة 
بالكامل وإنها ســــتتولى استلام إيرادات 
النفط والغاز وتسدد التكاليف الرأسمالية 

والتشغيلية.

يعني هذا اســــتبعاد مصروفات النفط 
والغاز لشركة تنمية نفط عمان من ميزانية 
الدولــــة، مما يعطي الشــــركة اســــتقلالية 
مالية، حســــبما ذكرتــــه وزارة الطاقة في 

بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية.
التصنيف  صاحبــــة  عُمــــان،  وتواجه 
وكالات  جميــــع  مــــن  المخاطــــر  عالــــي 
التصنيفــــات الائتمانيــــة الكبــــرى، عجزا 
متناميا واســــتحقاقات ديــــون كبيرة في 
الســــنوات القليلــــة المقبلــــة. وفــــي الآونة 
الأخيرة، شــــرعت في خطــــة مالية جديدة 

للحد من اعتمادها على إيرادات الخام.
وقالت الجريدة الرســــمية إن الشركة 
الجديدة ســــتعمل في التنقيــــب عن النفط 
والغاز ومشــــروعات الطاقة المتجددة في 

عُمان.
وتابعــــت أن للشــــركة ”اقتراضــــا أو 
جمــــع الأمــــوال أو التمويــــل أيــــا كانــــت 
طبيعتهــــا وضمــــان أو كفالــــة أو قضــــاء 
أي ديــــن أو التــــزام على الشــــركة وأيضا 
اســــتخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات 
أو الذمم المدينــــة أو الأصول (بما في ذلك 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار 
أوراق ماليــــة في شــــريحة واحدة أو أكثر 

لمستثمرين في عُمان أو الدول الأخرى“.
ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر 
للشركة 500 ألف ريال عماني، موزعة على 

500 ألف سهم.
تضغــــط أســــعار النفــــط المنخفضــــة 
والتباطــــؤ الاقتصــــادي بســــبب تفشــــي 
فايــــروس كورونا المســــتجد علــــى مالية 

عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.
وتحت هــــذه الضغوط أعلنــــت وزارة 
المالية في سلطنة عمان في أبريل الماضي 
عــــن توجيهــــات إلــــى جميع المؤسســــات 
والشــــركات الحكوميــــة بترشــــيد الإنفاق 

التشــــغيلي والاســــتثماري بما لا يقل عن 
عشرة في المئة خلال العام الحالي.

وطلبـــت منهـــا بذل قصـــارى جهدها 
لاســـتهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق 
الفعلي بأقصى نســـبة ممكنة، وأن تشمل 
مراجعـــة المصروفات رواتـــب وامتيازات 

الموظفين.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الخطوات 
ضرورة ملحة وقد طال انتظارها لمعالجة 
الإدارة  وإصـــلاح  الماليـــة  الاختـــلالات 
الحكوميـــة من أجل بنـــاء الاقتصاد على 
أســـس مســـتدامة وتقليل آثار الصدمات 

المفاجئة.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت 
الميزانيـــة  الماضـــي  الشـــهر  الحكومـــة 
المخصصـــة للهيئات الحكومية بنســـبة 
خمســـة فـــي المئة لعـــام 2020 اســـتجابة 
للتحديـــات المالية التـــي تواجهها الدولة 

المصدرة للنفط.
وأجـــرى الســـلطان هيثم بـــن طارق 
الحاكـــم الجديـــد للبـــلاد تغييـــرات في 
الحكومة وأجهزة الدولـــة. وفي أكتوبر، 
أقر تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة من 

أبريل لدعم إيرادات الدولة.
ويتمتـــع الســـلطان هيثم بـــن طارق 
بخبـــرة إدارية واقتصاديـــة، وينظر إلى 
الأزمة الراهنـــة على أنهـــا خلفية كافية 
لإعادة مســـار الاقتصـــاد العماني بعيدا 
عـــن أي ترهـــل إداري ومالي أشـــار إليه 
في أول خطاباته الموجهة للعمانيين بعد 
توليه الحكـــم خلفا لابن عمه الســـلطان 

قابوس.
وســـيتم فـــرض هـــذه الضريبة على 
معظم الســـلع والخدمات (باســـتثناءات 
محـــددة فـــي القانون واللائحـــة) في كل 
نقطـــة بيع أي فـــي كل مرحلة من مراحل 
سلســـلة التوريد، كما أنها ستفرض على 
استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات 

محددة في القانون واللائحة كذلك.
أصـــدرت  قـــد  الســـلطنة  وكانـــت 
تشـــريعات أخـــرى لتهيئة المنـــاخ العام 
قبل إقرار هـــذه الضريبة وذلك من خلال 
القوانـــين المحفزة للاقتصـــادي، كقانون 
الشـــراكة بين القطاع الحكومي والقطاع 
الخـــاص، وقانـــون الاســـتثمار، وقانون 
الإفـــلاس، وقـــد كان ســـبب التأخير في 
تطبيـــق ضريبة القيمة المضافة حســـب 
خبراء يعود إلى تهيئة المناخ لاســـتكمال 

تلك القوانين والتشريعات.
ورغم جسامة التحديات الاقتصادية 
المتبوعة بأزمة كورونا وانهيار أســـعار 
النفـــط، ترى تقارير دولية أن الســـلطنة 
في طريقها لتحقيق التعافي الاقتصادي 
حيـــث ســـبق أن كشـــف تقرير نشـــرته 
مؤسســـة اتش.كي.تي.دي.سي للأبحاث 
ومقرهـــا هونغ كونغ مؤخرا أن ســـلطنة 
عُمـــان تنفذ نموذجـــا ناجحـــا للتنويع 
الاقتصادي، مشـــيدا بنهجها في تحرير 

تجارة السلع والخدمات.
وقـــال التقرير إن ”الســـلطنة اتبعت 
بنشـــاط خطة تنمية تركـــز على التنويع 
بهـــدف  والخصخصـــة  والتصنيـــع 
التخفيـــض من مســـاهمة قطـــاع النفط 
في النـــاتج المحلي الإجمالـــي إلى 9 في 
المئـــة، وأضحت الســـياحة والصناعات 
القائمة على الغاز مكونات رئيســـية من 

 الريــاض – أعلنـــت، الأحـــد، اثنتان من إستراتيجية التنويع الحكومية“.
أكبر شـــركات التأمين في السعودية، عن 
تنفيـــذ عملية اندماج بينهمـــا في صفقة 
قيمتهـــا حوالـــي 80 مليـــون ريـــال (21.2 

مليون دولار)
الخليج“  ”اتحـــاد  شـــركتا  وأبلغـــت 
البورصة الســـعودية  و“الأهلية للتأمين“ 
في إفصاح مشترك، ”نفاذ اندماج الأهلية 
للتأمين في اتحاد الخليج، مقابل إصدار 
أســـهم جديدة تســـجل لصالح مساهمي 

الأهلية“.
وقالـــت الشـــركتان ”نتيجـــة لصفقة 
الاندماج ســـتلغى جميع أسهم «الأهلية» 
وســـتقوم «اتحاد الخليـــج» بزيادة رأس 
مالها بإصـــدار 7.95 مليون ســـهم عادي 
بقيمـــة اســـمية تبلـــغ 10 ريالات للســـهم 

الواحد لصالح مساهمي الأهلية“.

ومـــن المتوقـــع أن يتم إلغـــاء إدراج 
أسهم شركة الأهلية في البورصة المحلية 
وإدراج الأســـهم الجديـــدة لمســـاهميها 
خـــلال فترة لا تتجاوز ســـادس جلســـة 

تداول تلي هذا الإعلان.
وتم تعليـــق تـــداول أســـهم الشـــركة 
الأهلية للتأمين اعتبارا من الأحد، للبدء في 

إجراءات إلغاء أسهم الشركة من السوق.
وفـــي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية 
العمومية لشركة اتحاد الخليج على زيادة 
رأس المـــال بنســـبة 53 فـــي المئـــة من 150 
مليـــون ريال (40 مليـــون دولار) إلى 229.5 
مليـــون ريـــال (61.2 مليـــون دولار) بهدف 

الاندماج مع ”الأهلية للتأمين“.
ويضــــم قطــــاع التأمــــين الســــعودي، 
تأمــــين،  وإعــــادة  تأمــــين  شــــركة   35
جميعهــــا مــــدرج فــــي البورصــــة المحلية.

وتسعى مؤسســــة النقد العربي (المركزي 
الســــعودي) إلــــى دفــــع شــــركات القطاع 
للاندمــــاج نظــــرا إلــــى محدوديــــة رؤوس 
أموالها، ما يعيقها عن القيام بأنشــــطتها 

بالشكل المطلوب، ويلحق بها خسائر.
ومنــــذ العــــام الماضــــي يشــــهد قطاع 
التأمــــين الســــعودي صفقــــات اندماجات 
متلاحقــــة، بدعم وتشــــجيع من مؤسســــة 
النقد العربي الســــعودي التي تشرف على 

القطاع.

ويهدف الاندماج إلى مساعدة شركات 
التأمين الصغيرة على مواجهة خسائرها 
وتقويــــة أوضاعهــــا الماليــــة، إضافة إلى 
محاولة مواكبة الإصلاحــــات الاقتصادية 

والماليــــة المتســــارعة فــــي أســــواق المــــال 
السعودية.

للتأمـــين  الأهليـــة  شـــركتا  وأعلنـــت 
للتأمـــين  الخليـــج  واتحـــاد  التعاونـــي 
التعاونـــي الســـعوديتين، فـــي إفصـــاح 
للبورصـــة المحلية (تداول) في ديســـمبر 
الماضـــي عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهم غير 

ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وجـــاء ذلك بعـــد إعـــلان ولاء للتأمين 
ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما 
خطـــاب عـــدم ممانعـــة مؤسســـة النقـــد 
العربـــي الســـعودي الاندمـــاج بينهمـــا.

الماليـــة  الســـلطات  أن  محللـــون  ويـــرى 
السعودية تحاول تشجيع شركات التأمين 
الصغيرة علـــى الاندماج لزيـــادة قدرتها 
على المنافسة وتعزيز قدرتها على مواكبة 
الإصلاحات التي تشهدها البلاد من أجل 
تلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.

وتواصـــل الســـعودية جهـــود تطوير 
وتشـــجيع  الإلزاميـــة  التأمـــين  خدمـــات 
انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في 

ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.

الاندماج سلاح شركات التأمين السعودية 
لمواجهة الخسائر  

منطقة التجارة الحرة خيار استراتيجي للخروج من الارتهان لاقتصاد النفط
مبادرة حكومية تتسلم الإيرادات 

وتسدد التكاليف الرأسمالية

تســــــعى الجزائر إلى الاســــــتفادة من موقعها الأفريقي وجلب اســــــتثمارات 
وعوائد عبر المنطقة التجارية الحــــــرة، حيث تراهن الحكومة على إزالة كافة 
ــــــام بإصلاحات جمركية وضريبية بهــــــدف تحفيز الاقتصاد  العراقيل والقي

والخروج من كبوة الارتهان للنفط.

حاولت شــــــركات التأمين السعودية مواجهة الخسائر بسلاح الاندماج في 
ــــــات التمويل نظرا إلى محدودية رؤوس  خطــــــوة تهدف إلى التغلب على عقب
أموال عدد من الشركات، ما يعيقها عن القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، 

ويلحق بها خسائر.

أفريقيا وجهة جديدة للاستثمار

الجزائر تقتنص فرص الاستثمار 
عبر القارة الأفريقية

سلطنة عُمان تؤسس 
شركة طاقة تجمع 

التمويلات

 21.2
مليون دولار قيمة صفقة اندماج 

اتحاد الخليج والأهلية للتأمين 
مقابل إصدار أسهم جديدة

دفعت الأزمة الاقتصادية سلطة عمان إلى إطلاق شركة طاقة حكومية تتولى 
استلام ايرادات النفط والغاز بصفة مستقلة عن شركة نفط عمان في خطوة 
تهدف إلى جمع القروض في ظل تفاقم حاجيات التمويل لمعالجة آثار تهاوي 

أسعار النفط.

استبعاد مصروفات 
الطاقة لشركة تنمية 
نفط عمان من ميزانية 

الدولة سيعطي الشركة 
استقلالية مالية

سنعمل على تذليل 
الصعوبات لتسهيل 

تفعيل المنطقة 

عبدالعزيز جراد


